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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة» مفتي المسلمين» قاضي 
القضاة بالديار المصرية» الشيخ محب الدين البغدادي الحنبلي 
رحمه الله 7 

الجد ك رت العالمين» وصللاتثة ويجتلامة قلي اشرق 
المرسلين» محمد خاتم النبيين» وآله وصحبه أجمعين . 

و بعك" 

فهذا مختصرٌ في أصول الفقه ينتفع به المبتدي» ويتذكر به 
المنتهي» لخصته من مختصر الإمام العلامة نجم الدين الطوفي كأنْهُ 


وسميته . 
«بلغة الوصول إلى علم الآصول» 
والله يله المسؤول من فضله أن ينفع به كما نفع بأصلهء وهو 





)١(‏ هنذا من كلام الناسخ» وتقدم الكلام في تخطئة نسبة الكقتاس 


للبغدادي (ص؟ ”7) : 
o‏ 





أصول الفقه 


فحده لَقباً: عِلْمّ بقواعد موصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية من أدلتها التقتصيلية . 
و مكانا بحد كل مع كر قب 
فالأصول: الآدلة. 
- والفقه: لغة: الفهم. واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلجعا" التقصيلية بالاستدلال. 
احترز: 
ب«الأحكام» عن: الذوات. 
وب«الشرعية» عن : العقلية. 
وب«الفرعية») عن : الأحيولبة؛ والتقدير: الفرعية الحاصلة عن 
أدلتها . 
و«التفصيلية» احتراز عن: أدلة إجمالية نحو: «ثبت بالمقتضي») 
و«امتنع بالنافي» . 


وب«الاستدلال» احتراز عن : علم الله ورسوله» ول عن 
الحقلك. 
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C° آذ‎ 


وأودد: أن الأحكام الثم فية مظنونة لا معلومة» والحس: ا 
الحكم معلوم» والظنْ في طريقه. 

والمراد ب«الأحكام» إما: بعضها ويطّرد؛ إذ الأدلة الأمارات» 
وإما: جميعها وينعكس؛ إذ المراد تهيؤه للعلم بالجميع"''. 


)١(‏ هذا جواب عن إيراد مقدر وهو: إن أردتم بالأحكام البعض دخل 
المقلد» وإن أردتم الجميع خرج الجميع؛ إذ ما من عالم إلا وتخفى عليه 
اا . 


O0 





صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض'. 
وما عنه الذكر الحكمى”': 

انا [8 حمل مضاقه الک برح : 

د 1 والقائي: العم 

والاول: 


إا أن مله عفد الذاك لو هدر 
دا لا. والثاني: الاعتقاد» فإن طابق: فصحيح. وإلا: 
ول 


= ا فالراجح: الط والمرجوح: الوهم» 
والمساوي : الاك . 


.)۲٠٠١/١( انظر: «مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 
الذكر الحكمي هو: الكلام الخبري سواءً نطق به أو كان في الذهن.‎ )۲( 
وما عنه الذكر الحكمي هو: مفهوم الكلام الخبري. انظر: «شرح مختصر‎ 
.2١5/1( «الفحر)‎ 265 8١ انق اللحام» رض‎ 
- »۲۷٤/١( «رفع الحاجب»‎ .)۲٠1/١( «(مختصر ابن الحاجب»‎ 7 
كه‎ 


والدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
)۱( 


هو 


د ٤)۷١‏ اتسفة المسؤول» ۲۸۷/1 6)۸4 «الوخوة والتقويه» (١/2؟1:‏ 
5) (اشرح مختصر ابن اللحام» (ص١8‏ - ۸۳)ء «التحبیر“ ۲٤۸/۱(‏ - 
)١‏ الشرح الكوكب المنير» /١(‏ "الا 0175. 

.)5١7/١( انظر: «مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 

o۷ 





َة اله : 
إلزام ما فيه مشقة. وشرعاً : 


خطاب بأمر أو لهي . 
- وقيل: إلزام مقتضى : 
م مقتضی خطاب الہ كلد 
7 ابر ! لشرع ؛ لتدخل الإباحة ‏ إن فيل 
وشرطه ذ : 
شرطه في المكلف: العقل. وفهم الخطا 
فيخر- 4 ٠‏ خ e‏ 
ج صبي ومجنون - 9 اس عِِ 
0 وفى مميز قولان أه : 
ش 1 8 | ظهرهما النفى -. 
ey‏ 0 اا عن وناس . وَسَك ران ا يَعمَا 6 دا لم 
ردو لصكلزة #6 الماع عا :ول 00 6 
وا و و 5 ا ظ 
0 ودعوى أن العحدل | 5 أ 
ظ لشرعيّ اا 
٠ ٠ |‏ 
والكفار مخا : : 
2 وة ريع او ساتم فيل : 
FE‏ م» وقيل: بالنواهي منها فقط 
. 
وشرط لكلف يك . 


00 وهذه دعوى الطوفى حي عد 
a, -. -‏ 0 1 


0۸ 


معلوم التكليف به. 
ارط 
وينقطع التكليف حال حدوث الفعل»ء خلافاً للأشعري. 
ولا تكليف إلا بفعل. وم النهي : كف النفس› وقيل: ضد 
المنهي عنه» وعن أبي هاشم : العدم الأصلي . 


۹ 





ع مق عاب اق السعلق” باففال: عاض اماه 
أى اليس . 

5 وقيل : أو وضع . 

0 وأصوب منه: اقتضاء أو شين أ وضع متعلق بأفعال المكلفينم 


وأنواعه خمسة : 
وجوب. وندب» وتحريم» وكراهة» وإباحة؛ لأن الخطاب إما 
أن فرق ت 
- اقتضاء فعل مع الجزم. وهو: الإيجاب. 
- أو لا مع الجزم» وهو: الندب. 
- أو باقتضاء الترك مع الجزم» وهو: التحريم. 
- أو لا معهء وهو: الكراهة. 


5 أو باقتضاء تحيير› وهي : الإباحة. فهي : حكم شرعي ؛ انها 
من خطاب الشرعء خلافاً للمعتزلة؛ لأنها انتفاء الحرج وهو قبل 
الشرع. وفي كونها تكليفاً: خلاف. 

و" 


فالواجب 

ما دُمَّ شرعاً تاركه مطلقاً . 
وينقسم إلى : 
معيّن ك: إعتاق عبد معين . 
ومطلق کک بك . 
ومبهم ك: إحدى خصال الكفارة . وقال بعض المعتزلة : الجميع 
واچ وهو لفظي . وبعضهم : ما يمعل › وبعضهم: واحد معن 
ويقوم غيره مقامه. 


وينقسم إلى : 
فرص چن 
وفرض كفاية» وهو: ما يسقط بفعل بعض من وجب عليه. 
بخلاف فرض العين . 

ووقت الواجب: 

إما بقدر فعله» وهو المضيّق كصوم رمضان. 
أو أقل منه» والتكليف به خارج على تكليف المحال. 
أو أكثر منه» وهو الموسّع كأوقات الصلوات. له فعله في أي 
أجزاء الوقت شاءء ولا يجوز تأخيره إلى آخره إلا بشرط العزم 
على فعله فيه» ولم يشترطه أبو الحسين. وأنكر أكثر الحنفية 
الموسع . 


5١ 


وإذا مات في أثناء وقت الموسّع قبل فعله وضيق وقته: 
لم يأثم؛ لأنه فَعَلَ مباحاً وهو التأخير الجائز. 
ه وما لا يتم الواجب إلا به : 
د 5 ا فیط وچا وا 
- وإلا: فلاء خلافاً للأكثر؛ إذ لو وجب: لوجبت نيته» ولزم تعقل 
الموجب له وعصى تثاركه بتقدير إمكان اتفكاكة. 
قا ایك اه باجية آن عة میات لزيا أضال: 
واشتباهاًء» وقيل: تباح الأجنبية والمذكّاة ويجب الكف عنهماء وهو 
والزيادة على الواجب إن لم تتميز: واجبة عند القاضي» ندب 
عند أبي الخطاب» وهو الصواب؛ لجواز تركه. 


1 


الندب 
ل النسء إلى فعل.. شرع 
- ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقاً . 


- وقيل: مأمور به يجوز ترکه لا إلى بدل. 
ويراذف: السنةى والوس تلحب:. 


© وهو جاوز به » افا للكرخي . 


1۳ 


الحرام 
فنك الواجمية. وزو : ينا ذم قرغا فاعليه ولا جاجة إلى : 
مطلقاً؛ لعدم الحرام الموسّع وعلى الكفاية. 
© و: 
- الواحد بالنوع أو الجنس: يجوز كونه مورداً للأمر والنهي باعتبار 
أفراده وأنواعه ك: الأمر بتحية المسجد والنهي عنها في وقت 
النهي . 
- أما الواحد بالشخص: فيمتنع كونه مورداً لهما من جهة قطعاً. 
ومن جهتين في أشهر القولين» خلافاً للأكثرء ك: الصلاة في دار 
مغصوبة . 


55 


المكروه 


يذم فاعله. 
' ما ملح تاركه ولم يدم 
كالمل وة وهو . J‏ 
٠ e 8‏ 

3 »+ أو 8 : 

يا على : الحرام» وترك اوا 
قل 
وه ر 


"6 


العواج 
ما يستوي فعله وتركه. 
© وهو: غير مأمور به» خلافا للكعبي . 
« والأعيان قبل الشرع: مباحة» وقيل: محظورة» وقيل: موقوفة. 
فة اعات ما جهل دلبل سمعا: 


11 
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الحكم على وصفي ا غ ل دة أو كير يلا أو مانعية . 
© فالعلة: 

ما أوجب الحكم الف لا مبحالة. وهو. المجموع الم كب 
من . مفتضى الحكم» وشرطه. ومحله. وأهله» نفا بالعلة 
العدلة , 

1 5 کک س القن داف 4 
شرط أو وجود مانع» وعلى الحكمة كمشقة السفر. 


ت فنا يقابل المباشرة 2 الحفر والدفع . 

- والعلة بدون شرطها ك: النصاب بدون الحول. 

د والعلة الشرعبة؛ لأن علبعها لبست بذاتها بل يخصب الشارع: 
فأشيقت السب . وهو : ما يحصل الحكم عنله لا به -. 

)١(‏ في الأصل: «مقتضي الحكمة مع». وفي البلبل: «مقتضي الحكم وإن 


1۷ 


© والشرط: 
ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية. وهو: 
- عقلي ك: الحياة للعلم . 
- ولغوي ك: دخول الدار لوقوع الطلاق. 
- وشرعي ك: الطهارة للصلاة. 
© والمانع: 
عكسهء وهو: ما لزم من وجوده عدم الحكم. 
ونصب هذه الأشياء: حكم شرعي أيكيا . 
٠‏ والصحة: 
- وقوع الفعل مُسقطأً للقضاء. 


- وقيل: موافقة الأمر. فلا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. 
واا وإتمامه باهز ثان لحرمة العبادة. 


فصلاة المُحْدِثِ يظنُ الطهارة: صحيحة على الثاني» دون 
الأول. والقضاء واجب عليهما. 


© ويقابلها: البطلان. ويرادفه : السات کدنا للحنفية . 
ه والآداء : فعل المأمور به فى وقته العقدز له أيان؟ شرعاً. 
© والاعادة: فل 3ه ثانا : 


(1) عه اللفظة ليست فى البليل: 
۸ 


ئس 


© والقضاء: فعله بعده مطلقا. 
وقيل: لا يسمّى قضاءً ما فات لعذر كالحائض؛ لعدم وجوبه 
وقت العذر؛ بدليل: عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. ورد: 
على الصحيح"'' . 
وبحديث عا ثكية : 53 نؤمر بقضاء الصوم». 


وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما 
ليس قضاءَ؛ لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء” . 


© العزيمة: 
تعد القعيد المؤكذ. .وقبرعاً؛ الک الاب لذليل شرعق 
خال عن معارض . 


0 والرخصة : 
لخة: السهولة واليسر. وشمرعا : 
ظا ہت عل حلاف دليل شرعي لمعارض راجح . 


)١(‏ فالفائتة بعذر أو غيره لا يشترط لها نية القضاء على الصحيح من المذهب. 
انظر: «الإنصاف» (۳/ »)۳١۲ ۰۳٣۱‏ «كشاف القناع» »)۲٤٤/۲(‏ «شرح 
منتهى الإرادات» .)308/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم )١57/١(‏ برقم: (776). 

ر چا الى هامئش الأصل : «وعبادة صغير لا تسمى قضاءً ماعنا : قال 
ابن حمدان: ولا أداءً». 


1۹ 


- وقيل: استباحة المحظور [العذر]”'' مع قيام السبب الحاظر. 
فما لم يخالف دليلاً ك: استباحة المباحات وسقوط صوم 
شوال: ليس رخصة . 
eT‏ على عن قبلنا * رضصة سجارا. 
وما خخصٌّ من العام : 
- إن اختض بمعثى لا يوجد فى بقية ضورة ك: الأب الممخضصوض 
بالرجوع في الهبة: فليس رخصة. 
وإ که که العرايا . 
والتيمم لمرض: رخصةء لا لفقد الماء. 
وقد تجب الرخصة ك: أكل الميتة. 
ويجوز كوا كل سن الي وأكل الميتة: رخصة عزيمة» باعتبار 
الجهقين. 


.)7554/١( في الأصل: «لعدم»» والمثبت من «مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 
V۰ 





© توقيفية» وقيل: اصطلاحية» وقيل: مركّبة منهما. 


© وتنقسم و مفرد» وض شب 
المفرد: 
اللفظط بكلمة واحدة. 


ول ا ل ينال [جوس]ة" لقظه على عه معقاه . 


والمركب: خلا فه فيهما. 
فلحو: «تقلتك»- مركب علي الأول ا الكان : ولحو:. 
(يضرب»: بالعكس. ويلزمهم أن نحو: «(ضارب» و(مخرج)» مما 
23 وينقسم المفرد ا اسم“ وفعل» وحرفف. ووحه الحصر 
ق ررق ق کب لر 


(1) في الأصل: «خبر»» والمثبت هو الصواب. انظر: «شرح الرضي لكافية 
ابن الحاجب» /١(‏ 0). 
۷١‏ 


ودلالته : 
اللفظية : 
- في كمال معناها: مطابقة. 
- وفي جرته : ا 
- وغير اللفظية: التزام. وقيل: إذا كان ذهنياً . 
والمركب: جملة» وغيرها : 
- فالجملة: ما وضع لإفادة نسبة» ولا تتأتى إلا في: اسمين. 
أو في اسم وفعل . 
- وغير الجملة: بخلافه. وسّمّي مفرداً أيضاً. 
وللمفرد باعتبار: وحدته ووحدة مدلوله وتعدّدها: أربعةٌ أقسام: 
الأول ها اود لحل وديا 
- اة اترك فى مقهومة كتيروة كالإنسا :' فكلى : 
- فإن تفاوت بشدة وضعف» أو تقدم وتأخر - ك: الوجود 
للخالق والمخلوق -: فمشگك . 
وإ 1 فقوتو اطع 
- وإن لم يشترك: فجزئي ك: زيد. 
الثاني : ما تعدَّدَ لفظه ومعناه ‏ ك: إنسان وفرس - فهو: متباين . 


القالة:: ما اتحك إمفله وتعدد اة 
د إل كان حقيقة فى معلنييه : لب لد 
9 


1 فحقيقة ومجاز 2 9 


الرابع: ما تعدد لفظه واتحد معناه» وهو: المترادف؛ ك: أسدء 
وسبُع” "1 . 

وكل منها: مشتق وغيره» صفة وغيرها. 

والمشترك والمترادف: واقعان على الأصح””" . 
© والحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع ألم وهي : لغوية ك: 
الست وقرفية 8 - الدابة: وكارعية قد : الغبلاة. 


والمحاز : المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح . ولا بل 

من: العلاقة» وقد تكون: ۰ 

- بالشكل كالإنسان للصورة» أو بصفة ظاهرة ك: الأسد للشجاع. 
لا خفية ك: الأسد للأبخّر؛ لخفائها . 

أو أله كاف غليها: #العيد. للعتيق. 


() القرء مشترك يطلق حقيقة على: الحيض والطهرء لا من قبيل الحقيقة 


والمجاز. 
(0) السبع يشمل الأسد وغيره»ء فالصواب أن مرادف الأسد: الليث 
والغضنفر. . . إلخ . 


(۳) من قوله: «وينقسم إلى: مفرد» ومركب» إلى هنا نقله من «مختصر 
ابن الحاجب» .])71١ - 7٠١ /١([‏ وانظر: «رفع الحاجب» 701١/١(‏ - 
48 «تحفة المسؤول» ,.)7"١7- 599/١(‏ «الردود والنقود» 7١87/١(‏ - 
(TY‏ (مختصر ابن اللحام» (ص۳۸ - »)٤١‏ «شرح مختصر ابن اللحام» 
T=‏ 


NT 


أو ايل [لبيناة فال الخضير . 
- أو بمجاورة: كجري الميزاب. 
ولا يشترط النقل قى الاحاد. 
ويعرف: بصحة النفي» وتبادر غيره لولا القرينة» وعدم 
اطراده» ونحو ذلك . 


وإدا دار اللفظ د بين المجاز وال شار فى إا“ فالمجاز قرب . 


والشرعيةة واقعة؛ خيلافا لافلا 


وکا المساز» خلاقا للأسملةة»: تى فى الشران غلافا 
للظاهرية . 


ولا تستلزم الحقيقة المجاز» وفي العكس: خلاف» الأظهر 
ار هة . 
ويكون المجاز ذ فى . العفرة کے الأسد في الشجاع. وفي 


< سر ار ير 


الجر کے ک وات ارش أثقالها» [الزلزلة: ؟]. 


0 چوا الاما 7 E‏ 

(۲) من قوله: «والحقيقة» إلى هنا نقله من «مختصر ابن الحاجب» [(۲۳۲/۱ _ 
..)٥‏ وانظر: «رفع الحاجب» »)٤١١ - ۳۷۲ /١(‏ «تحفة المسؤول» 
= 6 الاالرحود والقاقود (1/ ۲3۲ ¥N¥‏ )5 او ي 
ابن اللحام» (ص۲٤‏ _ 550). 


V٤ 


0 والكلام : 

قتان كلمن اة د هر2 اة اشد چون إلى اح 
بنفي أو إيجاب لإفادة . 

وهو . ا وظاهر. ومجمل : 
فالنص : 

الصريح في معناه. 

- وقيل: ما أقات بنسه من غير احعتمال : 


والظاهر : المحتمل معنيين فأكثر هو فى آلا قلي ]0 
ولا يُعدل عنه إلا بتأويل - وهو: صرفه عن ظاهره لدليل يصير 
3 المرجوح راجحاًء فمنه قريب وبعيد ومتوسط» بحسب 
أدلته -. 


- والمحمل : 
د الوقرذد من معتمليع سادا خلى السواة: 
- وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى . 


(1) ليست في الأصل» والتصويب من البلبل؛ إذ السياق يقتضيه؛ ليتم 
المعنى. ولعل المصنف أراد أن يأتي بكلمة بدل «أظهر» ليسلم الحد 
من الدور ثم غفل. والله أعلم . 
Vo‏ 





Nj EAN 
ANE DAS: 
0 7 
٢ 

J الأصو‎ 


الكتابُ» والستةء والإجماع» واستصحاب الحالء» 
وشرع من قبلبا» وقول الصحابي: والاستحساة؛ 
والاستصلاحء والقياس . 

ومصدرها: الله تعالى. 
ومُدْرَكها: الرسول وَكِلةِ. 


م 
5 
ا 








5 





فالحتاتب 


٠ 


کلام الله المنرّل للإعجاز بسورة منه. 

ه والقراءات السبع متواترة؛ لأن دعوى أنها كلّها آحاد خلاف 
الإجماع» وتخصيص بعضها بذلك تحكم. 

ه والمنقول منه آحاداً نحو: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات)7': 
حجة عندنا وعند أبي حنيفة؛ لأنه إما قرآن أو خبرء وكل منهما 

ه وفي القرآن: المجاز والمعرّب» خلافاً لقوم. 

ه وفيه: المحكم والمتشابه. وأجود تفاسيرهما أن المحكم: 
المتضح المعنى» والمتشابه: بخلافه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/057/1) برقم: »)١7001(‏ والطبري في «تفسيره» 
8790 اا ر 2011803 عن أبى جع كمي 
وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
واخرچة عبد الرزاق (017/7) يرقم: (20031149 وابن أبى شيبة 
(0/) برقم: .»)١50٠5(‏ والطبري في «تفسيره» (507/8. 607), 
فن طرق فة عن أبن مسعودء وقال الآلبائى: «وبالجملة فقراءة 
ابن مسعود ثابتة بمجموع هذه الطرق» [«إرواء الغليل» (8/ )5١5‏ 
قف تسا 

۷۸ 


A 


8 





السنة 


نقة: الطروقة. وقرعا اط ايها عا تقل عن الرسوك 25 
قولاً أو فعلاً أو إقراراً. 

وهو حجة قاطعة على من . سمعه منه» أ تواتر إليه . وآحاده 
موجبة للعمل . 


والكلام : إنشاء» وخبر. والخبر : تواتر» واحاد. 


© فالتواتر: خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكدف عاد 
لكثرتهم بأمر محسوس مع استواء الطرفين والوسط . 

وتفيد العلم» خلافا للسميية. 

والعلم الحاصل به: ضروري عند القاضي. نظري عند 
أبي الخطاب . 

وما حَصّل العلم في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره 
ممن شاركه في السماع من غير اختلاف إن تجرد عن القرائن. 

ولا ينحصر في عدد خاص بل ضابطه حصول العلم به. 
ولا دور؛ إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله ك: الشبّع والري 
مَعْلُولُ المشيع وَالمَرْوِي ودليلهما وإن لم يعلم الكافي منهما. 
والتقديرانت تحكم . 


۷۹ 


ولا فشتك حل كاله المخبرين› وإسلامهم. وعدم انحصارهم 
© والآحاد : ما عدم شروط القواقو أو بعضها . 
وفي حصول العلم به: روايتان» أظهرهما: لاء وفاقاً للأكثر. 
والظاهرية . 
ويعتبر للراوي : 
- الإسلام. والفاسق أو الكافر المتأول غير الداعية: محل خلاف» 
وقد أجاز أحمد نقل الحديث من المرجئة والقدرية» واستعظم 
الرواية عن [سعد]''' العوفي لجَهُميته. وقبلَ أبو الخطاب الفاسق 
المتاوله. 
#العدالة : 
ب والعكلف: جالة. الأداء. 
- والضبط حالة التحمل . 
ولا تشمرط : ذكوريته» ولا رويته » ولا فقهه › ولا معرفة نسبة 6 
ولا عدم القرابة والعداوة فيه؛ لعموم الرواية وخصوص الشهادة. 
© ومن اشتبه اسمه باسم جرد : بره : 


۷١‏ فى الأعل كالبلبل: :فسعيد»: بوالذى آثبته هو الصرآت. 
و / 


والجرح والتعديل: اعتبر قوم فيان السيبه فيهماء وفكس 
آخرون» والمذهب: اعتبار بيانه في الجرح خاصة. 

وهو مقدم على التعديل؛ لتضمنه زيادة. وإن زاد عدده على 
الجارح في الأظهر. 

واعتبر العدد فيهما قوم» ونفاه أخرون» وعندنا: يعتبر في 
الشفادة دون الرواية؛؟ لعلا يريك الفرع على الأصل . 

والمحدود لقذف بلفظ الشهادة: يقبل› ونظيرةة ابد نت الالواسة: 

وتمام التعديل القولي : «هو عدل رضي) مع فيا اة 
والحكم بروايته أقوى ‏ وترك الحكم به ليس جرحا -» ثم بالعمل 
بخبره إن علم أن لا مستند للعمل غيره. وليست الرواية عنه تعديلا 
إلا ممن عُرف أنه لا يروي إلا عن عدل. 

والجمهور على أن الصحابة عدول» وقيل: إلى أوان الخلاف» 
وقيل: هم كغيرهم ‏ وهو ضعيف جداً -. 


: وأقوى ألفاظ رواية الصحابى‎ O 





(١‏ ت وسول الله يكل يقول»» أو (حدثني»» ۳ الأخبرني). 
أو (أنبأني». أو ااشافهني» . 

- ثم: «قال». 

2 «أمر بكذا» أو «نهى عنه) . 

د ا الأعرنا» [أو] ‏ انهيتلة. والأظهر قوله. 


)١(‏ في الأصل: «ثم»» والتصويب من البلبل. 
4 


- ثم: «من السنة كذا». 


- ثم كنا نفعل» أو «كانوا يفعلون»» وإضافة ذلك إلى عهد النبوة 
اقوش : 


ه وأعلى مراتب رواية غير الصحابي : 

- سماعه من لفظ شيخه سلا له ليروي عنه» فيقول: «(سمعت»» 
واحدثني»), و«اأخبرني؟ . 

كم قراءتة هو عليه فينقول: لعو أو يسكت خلافا لیعض 
الظاهرية » إلا مع مَخْيْلَةٍ غفلة أو إكراه: فلا يكفي السكوت»› 
فيقول: «حدثنا» أو «أخبرنا قراءة عليه»)» وبدون «قراءة عليه): 
روايتان. وهل له إبدال قول شيخه «حدثنا» ب «أخبرنا» وعكسه؟ 
فيه روايتان» أصحّهما التحريم . 

- ثم الإجازة نحو: «أجزّت لك أن تروي عتى الكتاب الفلاتي» 
أو «ما صح عندك من مروياتي)"'' . 

- ثم المناولة نحو: «خذ هذا الكتاب فاروه عني)» ويكفي اللفظ 
دون المناولة» فيقول فيهما: «حدثني» أو «أخبرني إجازة 


- جاء في هامش الأصل: «ولا يجوز لمعدوم  تبعاً لمجهول ولموجود‎ )١( 
وأجازه جمع. ولالمجهولء ولا بمجهول». وانظر: «أصول الفقه»‎ 
«المختصر في أصول الفقه» (ص4۲)»‎ »)0٥۹٤ .٥۹۳/۲( لابن مفلح‎ 
.)07١ 0١۱۹ /۲( «شرح الکوکب المنیر»‎ 027١07 - 5١59 /6( «التحبیر»‎ 

AY 


أو مناولة». اجا قوم بدونها وهو كنا شيبيك + ومنع انو ا رة 
الرواية بهما. 
- ثم الوجادة بآن يجد خطه» لكن يقول: جحت رک د 


« وإنكار الشيخ الحديث: غير مانع من رواية الفرع» اکا 


rT والزيادة من ثقة : مقبولة لفظية ومعنوية؛ كحديث تام‎ O 
ه ومرسل الصحابي: مقبول. أما مرسل غيره ك: قوله: «قال‎ 
: رسول الله كا وقول من لم يعاصر أبا هريرة: «قال أبو هريرة»‎ 
. فالجمهور يقبلونه ويعملون به» ورذه الشافعي وبعض المحدثين‎ 
ويقبل خبر واحد:‎ © 

- فيما تعم به البلوى» خلافاً للحنفية؛ كنقض الوضوء بمس الذكر . 

- وفيما يسقط بالشبهة» خلافاً للكرخي. 

وايما يقاتف القياس ؛ خزكفا امالك 

- وفيما يخالف الأصول أو معناهاء خلافاً لأبي حنيفة. 
ه وجوز روآية الحديته للعارقه بال البطايق لاط ادا 


لان چرچ 


(۱) فاد يروه رافظ الرواية. 
AY‏ 





. ب ال د‎ : : . )١( 
رفع حكم شرعي بدليل ا وحميعهته . بيان انتماء مده‎ 
. الحكم‎ 
وهو جائز : عقلا وشرعاء وواقع اعا‎ © 
: ويجوز نسح‎ ٠ 
. اللفظ وحكمه كنسخ: «عشر رضعات محرّمات)”"'‎ - 
ونسخ أحدهما دون الآخر ك: آية الرجم» وعدة الوفاة بحول.‎ - 
وبسح الأمر قبل امتثاله كنسخ : حمسن وار عينم صلاة في‎ - 
الإسراء7 وذبح إبراهيم ولده.‎ 
والزيادة على النص:‎ © 
إن لم تتعلق بحكمه: ليست نسخاً إجماعاً؛ ك: إيجاب الصوم‎ - 
بعد الصلاة.‎ 
: وإن تعلقت فهى‎ - 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: «النسخ لغة: الرفع والإزالة». 

(۲) آخرج مسلم )٦٦۳/١(‏ برقم: .)٠٤١١(‏ عن عائشة وا أنها قالت: «كان 
فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات». 

07 ا البخاري (۷۸/۱) برقم: »)۳٤۹(‏ ومسلم )۸۸/١(‏ برقم: 
0). عن آبي ذر ڪل . 

A٤ 


إما جزء ك: زيادة الركعتين في الرباعية حضرا'. 
دأو قرظ 5ة الاكتبال: 
ار لا اله اسل اة ریس شی من الك لسكا 
خلافاً للحنفية. ورفع الاستقلال ليس مقصوداً بالرفع بل وقع تبعاً. 
ه ويجوز نسخ الحكم إلى : 
۔ یر یدل کت افسخ صدقة المجوى. وطاات كل 4 
EY RAN‏ أي لفظا لا حكما. 
9 راف مه اتجماها . 
- وبمثله. وفائدته: الامتحان بالنقل من حكم إلى آخر كنسخ : 
استقبال بيت المقدس بالكعبة . 
- وبأثقل ك: نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعييئه» وإباحة 
الخمر إلى تحريمها . 
ه ولا يلزم حكم الناسخ قبل علم المكلف به» خلافاً لتخريج 
لأبي الخطاب. 
۵ ویجوز نسخ كل من : 
الكتاب وكواتر السنة واحافعا م مثلة. 
- ونسخ السنةاي: الاب اقا للشافعي» قد الفرجه لبت 
المقدس» وتحريم المباشرة ليالي رمضان»ء وجواز تأخير الصلاة 
في الخوف» فإنها ثبتت بالسنة ونسخت بالكتاب. 


.)٦۸٥( ومسلم (۳۱۰/۱) برقم:‎ »)۳٥۰( آخرج البخاري (۷۹/۱) برقم:‎ )١( 
عن عائشة وا أنها قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين‎ 
في الحضر والسفرء فأقِرّت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر».‎ 
۸o 


- ونسخ الكتاب ب: متواتر السنة: مئعة أحهد والقاضي» وأجازه 
أبو الخطاب» وهو المختار. 
د كا وا اا جار مف لا شرعاء كبلق لقوم في 
زمنه ع » وللظاهرية مطلقا. 
٠‏ والإجماع: لا يسخ ولا ينسخ به. 
والحكم القياسي المنصوص العلة: يصحان فيه كالنص بخلاف 
عيره. 
ويجوز النسخ : بتنبيه اللفظ كمنطوقه. 
ونسخ حكم المنطوق: يبطل حكم المفهوم» وما ثبت بعلته» 
أو دليل خطابه؛ لأنها توابع» خلافا للحنفية. 
« ولا يعرف النسخ: بدليل عقلي أو قياسي بل ب: 
د ا رد 
أ مشو باعلال کل الام على لسغ کک 
- أو بنقل الراوي» نحو: «رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها»» 
ونحو: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»'. 


- وبالتاريخ . 


۷0 اتحرجه محلم (19/1) يرقم: (0110. من جلي سلعة ين 
الأكرع ذه . 
(؟) أخرجه مسلم )575/١(‏ برقم: (4۷۷). عن بريدة له . 
۸٦‏ 





الأمر 


طلب قعل غير کف اسا 

ه وله صيغة تدل بمحردها عليه› وهي : حقيقة في الطلب 
الجازم» مجاز في غيره ك: الندب» والإباحة» والتعجيز» ونحوه. 

ه ولا بشترط في كونه ۳ إرادته» خلافاً للمعتزلة؛ لعدم 
تلازمهماء وكأمر أبي لهب بالإيمان. 

٠‏ والأمر المجرّد عن قرينة: للوجوب لا للندب ولا للإباحة 
ولا للوقوف» خلافاً لزاعمي ذلك؛ لقوله تعالى: طتَلِيحَدَرِ اين 
يحَالِفُونَ عن مرو [النور: .]٦۳‏ 

ه وصيغته بعد الحظر: للإباحة» لا : ليا كات قله غاؤها 
للأكثرء ولا: إن ورد بصيغة (افعل) فللإباحة للعرف وإلا لما كان 
قبله نحو: «أنتم مأمورون بكذا» لعدمه فيه" . 

ه والأمر المطلق: لا يقتضي تكراراًء خلافاً للقاضي» بل هو 
على الفور. 


)١(‏ هذا القول الثالث في المسألة» أورده المصنف مع تعليلاته» وبيان هذا 
القول: إن ورد الأمر بعد الحظر بصيغة (افعل) فيحمل على الإباحة؛ لأن 
العرف يقتضي ذلك» وإن لم يرد بصيغة (افعل) فيكون لما كان له قبل 
ورود الحظر؛ لعدم العرف في هذه الصورة. 

AV 


ه والأمر بالشيء: نهي عن أضداده» والنهي عنه: أمر بأحدها 
التزاماً. ۰ 

« والواجب المؤقت: لا يسقط بالفوت» ولا يفتقر قضاؤه إلى 
أمر جديدء خلافاً لأبي الخطاب والأكثرين. 

ه ومقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعله إذا أتى بجميع 
انه 

ه والأمر لجماعة يقتضي : وجوبه على كل واحد منهم إلا 
لدليل : 

والأعر لة 8 وكل أمر ثبت في حقه: يتناول أمته. وكذا 
عا ثبت فى حق صبحانى؟ يتجاول خيرة إلا لدليل يخشه» خلانا 
لأبي الخطاب في الاختصاص بمن توجّه إليه الخطاب دون غيره. 

ه وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى توجه الخطاب إليه بتقدير 
وجوده: جائز» خلافا للمعتزلة. 

© والأمر بما عَلِمَ الآمر انتفاء شرط وقوعه: جائز» خلافاً لهم 


A^ 
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النهى 


اقتضاء كف استعلاءً . 
وقد ظهر من مسائل الآمر أكثر أحكامه. 
ه والنهى عن سبب يفيد حكماً: 
- يقتضي فساده مطلقاً إلا لدليل. 
- وقيل: إن كان النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين. 


- وقيل: في العبادات دون المعاملات؛ إذ العبادة قربة وفعل 


۸۹ 





العام 


هآ دل علين عسيبّات ياعقبان أمر اشعركث فيه مطلقاً قيربة: 
- ب: (ما يشترك فيه): نحو: عشرة. 
2د ا «مطلقاً» : المعهود. 
- وب: «ضربة»: نحو: رجل. 

والخاص : ا 
* وألفاظه : 

أسماء الشروط”""''. والاستفهام» والموصولات» والجموع 
المعرفة تعريففت جنس» والمضافة» واسم الجنس كذلك» والنكرة في 
النفي» والاستفهام» وقيل: والأمر. نحو: «من جاء فله درهم»» 
و«أيكم جاء حتى أكرمه؟). و«الذي يدخل خراء ولاالتى تدخل 
طالى< و«المسلمينا: وأغبيدى أحزار»ء و«المال الحاضر لزيد»ع 
و«مالي لله تعالى»» و«ما قام رجل»» وهل قام رجل؟)» و«أعتق 


رقبة) . 


.)5945/7( من أول المبحث إلى هنا نقله من «مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل» وهو موافق لبعض النسخ الخطية ل«مختصر ابن الحاجب»‎ 
. ا" وأغلت هذه الآلفاظ نقلها المصنف من ابن الحاجب‎ 
٩ ۰ 


وسبيعها ب سوي التكرةى لأقل الجمعء وما ؤاد مدرك د 
وبين الاستغراق ك «النفر» لثلاثة إلى عشرة» وعموم النكرة لواحد 
کے ادل 

07 الجمع: ثلاثة» وقيل: اثنان. ومحل الخلاف في 
نحو : (رجال» وامسامین. و(ضربوا»» لا في : لفظ جمع› ولا نحو: 
مقا زوحت كارا ا ار وو وناق 


© وما ورد على سبب خاص : اشر عمومة ولم یختص بسببه»› 
خلافاً لمالك وبعض الشافعية. 


ه ونحو: «نهى عن المزابنة» "' و«قضى بالشفعة»””': يعم 


)0010( كذا فى الأصصل. والذى ذ في المطبوع من منتهى الوصول ويا 
لابن اللحام: «نحن فعلنا». وفي نسخة من شرح الكوكب المنير: ١‏ 
قلنا»» والجميع صواب؛ قال الزركشي: «وليس من محل الخلاف 2 
الاثنين عن أنفسهما بضمير الجمع نحو: (نحن فعلنا)». ووقع في 
المطبوع من أصول ابن مفلح والتحبير وبعض نسخ شرح الكوكب: «ولا 
نحو: (نحن) و(قلنا)» والصواب إسقاط الواو. 

(5) من قوله: «ومحل الخلاف» إلى هنا منقول من «منتهى الوصول) 
لابن الحاجب (ص50١١).‏ وانظر: «أصول ابن مفلح» (؟7/ 078٠‏ «البحر 
المحيط» (۳/ ١۳٠١ء .)۱١١‏ «القواعد» لابن اللحام )۲/ c<(A41 «A4‏ 
«التحبیر» /٥(‏ ۲۳۹۹)» «شرح الكوكب المنير» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) أآخرجه البخاري (۳/ )۷١‏ برقم: »)۲۱۸٥(‏ ومسلم (۷۱۸/۲) برقم: 
09ء عن این عر فا . 

: برقم‎ )۷٥١/۲( ومسلم‎ »)۲۲۱٤( آخرجه البخاري (۷۹/۳) برقم:‎ )٤( 
. عن جابر یه‎ CYA) 

1١ 


ه ويدخل العبد في الخطاب ب: «الناس»» و«المؤمنين) 
ه والعام بعد التخصيص: حجة» خلافاً لأبي ثور وعيسى بن 


. 
س 


ان . 

ه والمخاطب: داخل فى عموم خطابه» وقال أبو الخطاب: 
إلا في الأمر؛ إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليهاء 
ومنعه قوم مطلقا بدليل: اله كَل ڪل سىء [الزمر: [٦۲‏ 
راچا يآنه الدلبل سقخصيص:» 

٠‏ ويحب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال» وقيل: 
لل سس يسك فللا بسد ملقخساء الععاوه آير التقطات. 


صر 


511 





الحاص 


اللفظ الدال على شيء بعينه. 

و الت لتخصيص : قَضْر العام على , بعض ساق ولا يصح إلا 
فيما يصح توكيده ب «كل). 

© وهو: جائز إلا عند ا 

© والمح لمخصص حقيقة: | لمتكلم بالخاص › و ستعماله فى 
الدليل: مجاز. 
ب وا لميخصصات تنسعة : 

٠ : 1‏ 05 . صب سر سد 
[الاعقاف 6]. 

ب - العقل: وبه خص من لا يقهم من النصوص . 


فى س الھی 
الا ر 


7 م 
قل 


م أو تقر أو جهل؛ لقوته» وعنه. : تقديم 


)١(‏ هن تعريف التتخصيض إلى هنا فتقول فين «مختضر اين الحاجتب» 
(VAY 0‏ : 
4 


ويّخْصٌ الكتاب بالسّنَّة» وخُرّج قول بالمنع''. ولبعض 
التعلسن : لا يقس الكعافى بالاحاة: بوقيل : تخصص المشصص 
منه» وتوقف بعضهم . 

ه ‏ المفهوم. 

و - فعله 4 . 

ز - وتقریره. 

ح - قول الصحابي . 

ط ‏ قياس نص خاصٌ مقدَّم على عموم نص آخر» خلافا 
لابن شاقلا» وقيل: يخص بالجلي فقط ‏ وهو: قياس العلة» وقيل : 
ما وهر افيه المح انحو ا رقي رخاوا وای فیا 
الشبه -» وقيل: يخص بالقياس المخصوص فقط . 

6 وإذا تعارض عمومان: قد أض ةا فا :> فإن استويا: 
فما عضده دليل خارج» فإن فقد: فالمتأخر ناسخ» فإن جُهل: وقف 
على مرجّح. ويجوز فقده خلافاً لقوم. 

ويجب الجمع بينهما إن أمكن: بتقديم أخصّهماء أو حمله 
على تأويل صحيح» فإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه طلب 
موجح مخ ارچ 


5 الكعات راق الشّثة القافا وكدلت «الالحاد عند أحمد اله 
وعنه القول بالمنع كما ذكر المصنف واختاره غلام ابن المني. انظر : 
«التحبير» (5/ 7707 757017). وإنما نبّهت على القول بالمنع لأن الطوفي 
لم يذكره وإنما ذكر تخريج ابن حامد في منع تخصيص السّنّةَ بالكتاب. 

(0) أخرجه البخاري (516/4) برقم: »)1/١58(‏ ومسلم )865١/5(‏ برقم: 
(۱۷۱۷). عن أبي بكرة طبه . 

۹٤ 
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الاستثناء 


إخراج بعض سابق ب: إلاء أو إحدى أخواتها. 
إلا واحدا)» لا اقحو: ااجاء زيد وغمرو ويكر إل عمرلة. 

O‏ ويخالف النسخ اله وجول اتصاله عرفا ورفع البعض 

ه وأجاز ابن عباس عدم اتصاله مطلقاًء» وخصّه الحسن 

ا وکو من جس ما يك . 

« وطير سعفرق له الجماعاً: وفى الأكفر والتضف: عللاف: 
وافتصر قوم على الأقإ " قال الطوفي : «(وهو الصحيح 
من مالا 

© وإذا تعقفب خا نحو : ولد مون الْمُخصناتٍ 46 (اددور: 5) 
إلى : رلا اتن توأ [النور: 0]: عاد إلى الكل لا إلى الأخيرة فقط. 


. يعنى: ويجب فى الاستثناء إضافة لاتصاله عرفاً:‎ )١( 
الذين س اسا السك‎ 5 (۲( 
عضر الروضة (ص ۴ة‎ )( 

46 


لاء الاسترائيسا فى الاقتقار إلى مفعلق. ودم الشرط و 


)١(‏ هذا جواب: عن إيراد مقذر؛ حيث قال المخالف: لا ينصح قياس 
الاستثناء على الشرط؛ لأن الشرط رتبته التقديم حكماً؛ لأن وجوده متقدم 
على المشروط. بخلاف المستثنى والمستثنى منه. وانظر: (شرح مختصر 
الروضة» (92/ 4116 21151: 

15 





الشرط 


ما توقّف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية» والأولى : 
ما اسقلوم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية"''. وهو: 
من المخصصات “الاستثناء والغاية. 

وإذا دخل على السبب: أثر في تأخير حكمه حتى يوجد» لا في 


9 هك السد اعغاردة أب البتالعي فى تسق ١/9‏ 
۹۷ 





المطلق 


ما دل على شائع في جنسه» فيخرج: المعارف» ونحو: «كل 
رجل»؛ لاستغراقه. 
والمقيّد: بخلافه» ويطلق على : ما چ من شياع بوجه ك 
رق ذ4 السا 1١‏ وفاوت مراتيه بقلة القيوذ وكترتها. 
٠‏ ويجتمعان من جهتين في لفظ ك: فة [مُؤَمكة 42١١]‏ 
تاساب 1۹١‏ فلب بالدين ؛ وأطلقت فيما سواه. ويقال: «فعل مقيد) 
لاختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه. 
ه ويُحمل المطلق على المقيد: إذا اید ا وام تھ 
الا نكاح إلا بولي»”" مع «إلا بولى مرشد“» خلافاً للحنفية. 


.)۸٦١ من أول المبحث إلى هنا منقول من «(مختصر ابن الحاجب» (۲/ ۸0۹4ء‎ )١( 


(۲) ليست فى الأضل> والتصويب من البلبل؟ إذ السياق يقتضيه. 

(۳) آخرجه أبو داود (۳/ )٤۲۷‏ برقم: »)۲۰۸٥(‏ والترمذي (058/7) برقم : 
0٥)ئح)‏ زاین فاعجه اا و ؟ A‏ وا 0 (YA*‏ 
صحيح» [«موافقة الخبر الخبر» (۲/ .])۷١‏ 

)۱۸١ /۷( آخرجه بهذا اللفظ الشافعي [«الأم» (۸/١١٦)]ء والبيهقي‎ )٤( 
موقوفا على ابن عباس وههًا. ا الطبراني شي‎ .)١750٠0( برقم:‎ 
- برقم: () عن اس عباس ر وا مرفوعاً 5 نكاح‎ )١57/١( «الأوسط)‎ 


۹۸ 


وان الجا کا لاسا ك وغ 2 االاج 1835 
في كفارة القتل» ومطلقة في الظهار”'2: فكذلك عند القاضي» خلافا 
لابن شاقلا» وقال أبو الخطاب: إن عضده قياس: حمل عليه وإلا 
فلا . 

ه وإن اختلف الحكم : فلا حمل مطلقاً؛ كتقييد الصوم بالتتابع 
والتماس» وإطلاق الإطعام. رنخو: «أفتق وت ودلا تملك 
رقبة كافرة»: واض” . 

© ومثى اجتمع مطلق ور قیدان متضياةان : حمل SE‏ 


= إلا بإذن ولي مرشد». قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح» [«بغية الرائد 
في تحقيق مجمع الزوائد» .])٥۲٦/٤(‏ 

.]7 يشير إلى قوله تعالى : #فتحرر رَقِبَةٍ مّن قبل أن يسَمَآمَا» [المجادلة:‎ )١( 

(0) يعنى: في كفارة الظهار كما في سورة المجادلة. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۸/۸) برقم: »)٦۱٦٤(‏ ومسلم )590/١(‏ برقم: 
.)۱۱۱١(‏ عن آبي هريرة ڪب . 

(5:) قوله: «ونحو: أعتق رقبة» إلى هنا منقول من «مختصر ابن الحاجب» 
AVY‏ وانظر: «رفع الاج (© ©4 تة المسوول؟ 
U 7‏ الود والعهيرة (۹١ 6۲۸۹/١‏ االسصسبييرا 
(2>2/5» «شرح الكوكب المنير» .)5٠١/7(‏ 

1 





المحتمل لمعنيين فأكثر على السواءء وقيل: ما لم تتضح 
دلالته. 
© وهو إما: 
د فقرد ك ل العين 1ج واعسعس»» و«من»». و«المختار). 
د أو هركب ى؛ الف بيو و يكاج [البقرة: ۲۳۷]. 
ويتوقف على البيان. 
ف ول الخنمال*'؟ فى : 
- #حمت ع لْمِينَةٌ 6 [الساقدة: ]٣‏ رانک االیساع ۳ 


لظهور الأكل والوطءء خلافاً للقاضي؛ لتساوي الأفعال 


المقدرة. 
- ولا في: لوأل الله اليم َم برأ [البقرة: »]۲۷١‏ خلافاً له 


الكلام وأنواعه: «والمجمل : المتردّد بين محتملين فصاعداً على السواء. 
(9) كذا فى اللأصل» وف اليل وقمستصير ابن الجاسب»ة 5 : ءل 
إجمال» . 


\ ٩ * 


(010) 


(۲) 


(۳) 


ولا في: «لا صلاة إلا بطهور»“ وهلا صيام لمن لم يبيّت الصيام 
59 ا حلاف للحنفية؛ لظهور الشرعي . 

ولا في: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان)”" ؛ لظهور الإثمء 
وقيل: والضمان والقضاء لتمتاز الأمة. 


أخرج ابن ماجه )١18١/١(‏ برقم: (71/7) عن ابن عمر وها أن النبي كلل 
قال: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور». وهو في مسلم )۱١١/١(‏ برقم: 
Eb‏ 
أخرجه أبو داود )١١7/5(‏ برقم: (55105)» والنسائي (ص60") برقم: 
(5775). والترمذي )١6١/75(‏ برقم: (4"ا/ا)» وابن ماجه (048/5) 
برقم: .)١10١(‏ ومالك )”0١/١(‏ برقم: (1/الا)» وأحمد (01/155) 
برقم : .)۲۹٤٥۷(‏ عن حفصة وبا . 
ولفظه ‏ كما فى النسائى -: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له». 
قال ابن حجر: «هذا حديث حسن... واختلف في رفعه ووقفه» وقد 
رجح الجمهور ‏ منهم الترمذي والنسائي [«السئن الكبرى» (177/7)] - 
الموقوف» [«موافقة الخبر الخبر» (۲/ )۸١ ٠۸٠١‏ بتصرف يسير. وانظر: 
«القلخس الح (۴/ 1)٤١ _ ۱۴١١‏ 
أخرجه ابن ماجه (۲۰۰/۳) برقم: »)۲۰٤٥(‏ لکنه بلفظ: «وضع» بدل 
«رفع». منغ یت ایخ غاس ينا . قال النووي: «حديث حسن) 
[«المجموع» (9/ 6١١)]ء‏ وقال ابن كثير: (إسناده جيد» [«تحفة الطالب» 
ضر 
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والبيان 


قعل المي والدلل". 
واليئنة تكن المجهل: 
والبيان الفعلىي: أقوى من القولي. ويْبَيّن ضعيف الرتبة 
قويها : 
2 في الظاهر إن رجحت دلالته . 
- وفي المجمل مطلقاً» كالآحاد للقرآن. 
© وتأخيره : 
- عن وقت الحاجة: ممتنع على منع تكليف المحال. 
- وعن وقت الخطاب إلى وقتها: جائز في الأصح؛ لقوله تعالى : 


م 6 جر 


i فى ا ا‎ SE E U E 
. ثم إن علينا يانه [القيامة: 19] و«ثم»: للتراخي‎ 


)١(‏ قال ابن الحاجب في «مختصره» (887/7): «يطلق البيان على: فعل 
المبين» وعلى الدليل». وتقدم حد الدليل في كلام المصنف حيث قال 
بعك أن بيع عل اللأضوك والعلم: «والدليل: ما يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبري». 

٠١ 





منطوق , ومفهوم : 
فالآول: ما دل عليه اللفظ فى محل النطق . 
= ۋالا : لا ون محله . 


2% والأول: صریح › وغيره : 
ِ والصريح : ما وضع اللفظ له. 
- وغيره: ما يلزم عنه : 
د فاك قصد وكوقي السدق أو السحة عقا أو شيعا جل 
فاقتضاء. ك: «رُفع عن أمتي الخطأ"'' أي: إثمه. و«أعتِنْ 
بدك غتی». 
- وإن لم يتوقف وظهر کونه تعليلاً: فتنبيه وإيماء» نحو: 
#السَارِقٌ والشاركة فاط عدا اید یما [المانفتة: 8] أى : 
وإن لم يقصد: فإشارة» نحو: «تمكث شطر دهرها لا تصلي)”"' 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص١١٠).‏ 


١١7“ 


مله وفصله تلش سر [الأحقاف: ]٠١‏ مع ##وفصله, في عامان» 
oer >‏ ”م 


القمان: »]٠٤‏ و« أجل لَكُمَ لَه اليا رفت [البقرة: ۱۸۷] يلزم منه 
الإصباح جنبا . 
* والثاني: مفهوم موافقة. ومخالفة : 

- فمفهوم الموافقة: أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الخحكم 
ج اا ۱ فحوى الخطاب» ولحن الخطاب -؛ ك: فهم تحريم 
الضرب من تحريم التأفيف . 

وعو تنبيه بالآدلى»: والذلك]''" كان فى المسكوت غفه أولى 
لشدَة عتاسية : 

وقيل: هو قياس جلي . 

وهو: قطعي ك: مثاله السابق» وظني ك: قول الشافعي : 
تجب كفارة بقتل العمد واليمين الغموس . 

- ومفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت عنه مخالفاً - ويسمى : 
دليل الخطاب -. وهو: 
صتقة:. 
وشرطء. مثل : ون کن وت مَل [الطلاق: 1]. 
- وغاية» ك: مح تنك [البقرة: .]717١‏ 


.)١۱۷/١(‏ «البدر المنير» (۳/ ».)٥۷ - ٠٥١‏ «موافقة الخبر الخبر» 
7 اللخ الجا 27/20 _ 126): 

)١(‏ فى الأصل : «كذلك»» والتصويب من «مختصر ابن الحاجب». 

١ 


E 


- وعدد خاص» ك: #ئمنين جلدة#ه [النور: .]٤‏ 
- ولقب وهو: تخصيص اسم جنس أو عَلم بحكم. 

وا أن لا يظهر في المسكوت أولوية ولا مساواة» 
ولا خرج مخرج الأغلب"". 

وهو حجة» خلافاً للحنفية؛ إذ تخصيص المذكور بالحكم يفيد 
نفیه عن غیره» وإلا کان ترجیحاً من غير مرجُح. 

ه والاستشناء من الإثبات: نفي» ومن النفي: إثبات؛ وإلا لما 
فببت التو حيدك ب «لا إلله إلا الله»ء خلافاً للحنفية في أن الممكنى 
کوت :نة . 

ونحو: «إنما الربا في النسيئة»”' يفيد: حصر المبتدأ في 
الخبر» وفي: (إنما قام زيد» يفيد: حصر الفعل في الفاعل عند قوم» 
خلافاً لمنكري المفهوم . 

ونحو: «الشفعة فيما لم يقسم»“» و«تحريمها التكب )0©) 5 


)١(‏ يعني: مفهوم المخالفة. 

(0) من أول المبحث إلى هنا اختصره المصنف من «مختصر ابن الحاجب» 
364 ). وات : (رفع الحاجب» (۳/ .)٥١١ - ٤۸۳‏ «تحفة 
المسوول (۳/ ۳۱۸ ۔ ۳۲۹)ء لالرذوة والنقوةة (؟/ ۳9 ٣‏ ). 

(0) أخرجه البخاري )۷٤/۳(‏ برقم: (۲۱۷۸)» ومسلم - واللفظ له - 
(0 برقم: (1595). 

(5) أخرجه البخاري (7/ 79) برقم: (7711). وقد تقدم تخريجه (ص١11).‏ 

)0( خر جه انو قلوة (1/ هغ) برقم: 21 والترمذي CT‏ برقم : (۳(« 
وابن ماجه (۱۸۳/۱) برقم: (2)715 وأحمد (597/75) برقم: .)1١١5(‏ 
غر علي ضيه . قال الترمذي: «وهذا الحديث أصح شيء في هذا - 

١ ١ ه‎ 


السفير؟ زوالا كان الميهدا 


ع 


اعم من خبره ولا ټجور: ثم قيل: 


ا 1 o.‏ 
منطوق» وقيل: مفهوم› وقبل :لا يفيو" . 


©( 


الباب»» وصححه النووي [«المجموع» OVD‏ وابن حجر [«فتح 
الباري» (۲/ .])٤۱۷‏ 
القاكل بأن .ذلك يقيد. الحصر بالمتطوق: القناضى أبو يعلى»: والرازئ: 
وابن قدامة» والمجد» وبالمفهوم: الشوكاني. EA‏ الباقلاني والآمدي 
أنه لا يفيد. انظر: (البحر المحيط» (5/ 6١‏ 2)67 (التحبیر) ۲۹٥۹/۲)‏ › 
٠۰‏ (إرشاد الفحول» (۲/ ۷۷۹). 
وزسن. فقول الوتيكب : لوالا كان المهتاا إلى هتا متقول امن اتر 
اين الحاجب»# (؟/ /9573 - 956). 

1 





الإجماع 


لغة: العزم والاتفاق. واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي العصر 
من هذه الأمة على أمر ديني . 

O‏ وأنكر قوم جوازه» وهو عناد؛ ی وقوعه» وقپل : خاس 

ه ويعتبر فيه: قول آهل الاجتهاد خاصة» لا صبى ولا مجنون 
ولا عامي مكلف على الأكثرء خلافاً للباقلاني. والأشبه: اعتبارً 

ولا عبرة بقول اش ولا EE‏ ولا فاسق. خلافا 
لآبى الخطاب» وقيل: يعتبر فى حق انفسه ققط. 

۵ ولا یشترط : علد التواتر . ولا يتعقد قول ا تر خلافاً 


٠‏ ويعتبر مجتهد تابعي معاصر للصحابة في أظهر القولين»› 
خلافاً للقاضى . فإن نشأ بعد إجماعهم لم يعتبر إلا على القول 
نانقر ان العهير . 

. اعتقادياً‎ a وهو: اسن‎ )١( 
8¥ 


© ولا يشترط لصحته: اتقراض المجمعينء خلافاً لبعض. 
الشافعية وهو ظاهر كلام 55-5 قيا ` بشعواط للسكوتي› قفا 
للقياسى . 


4 
وو 


ه وإذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم ولم يُنكر: فإجماع» 
خلافا للشافعي. وقيل: حجة لا إجماع» وقيل: في الفتيا 
لا الخكم'''» وقيل: فيهما"'' بشرط انقراض العصرء وقيل: بشرط 
قرينة تفيد العلم برضاهم . 

ه واختلاف أهل عصر على قولين: يمنع إحداث ثالث» خلافا 
للحنفية" والظاهرية. 


E 3 


o‏ وإجماع التابعين على 1-5 قولي الصحابة: إجماع» خلا 


ف واقاق الغا الأريعةة لسن اعا . ركا الشيكين 
ایل والخلوف ع اا هه به ت 
)١(‏ يعني: إجماع في الفتيا لا الحكم. وهو قول ابن أبي هريرة الشافعي. 
(۲) يعني : إجماع في الفتيا والحكم بشرط انقراض العصر. وبه قال: بو علي 
الجبّائي» وقال أبو هاشم : حجة بشرط انقراض العصر. 
والذي في البلبل: «هما» بدل «فيهما»» والمعنى: «وقيل : إجماع وحجة 
بشرط انقراض العصر». وأبدل المصنف لفظ البلبل لأن ذكر الإجماع 
يغني عن الحجية. ولو قال: «وقيل: بشرط انقراض العصر» لكان 
آل 
(۳) نسبه في البلبل لبعض الحنفية . 
62 في البلبل : «فيهما». 
٠١‏ 


« وإجماع المدينة من الصحابة والتابعين: ليس بحجة» خلافا 
لماللته: 

ولا ينعقد بآهل الست وحدهم› حلفا للشيعة . 

ه ولا إجماع إلا عن: مستند قياس أو غيره» وقيل: لا يتصور 
عن قياس» وقيل: بلى وليس بحجة. 

ه والإجماع إما: نطقي من الكل» أو سكوتي. وكلاهما: 
تواتر» أو أحاد. والكل حجة» ومراتبها متفاوتة: فأقواها نطقي 
فوآئراء فى اتحادا» تى سکرتے تلات بقل لا ينبم حاط لآب 
قاطع فلا يثبته ظن . 

ه ويصح التمسّك بالإجماع فيما لا يتوقف صحته عليه. 

وفي الدنيوية - ك: الآراء في الحروب -: خلاف. 

وئ اقل عا قیل ے کے بے الکھاہےة الات په 
والاستصحاب لا به فقط؛ إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. 

ه ومنكر حكم الإجماع الظني: لا يكفر» وفي القطعي : 
أقوال» ثالثها: يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس . 

ه وارتداد الأمّة: جائز عقلاً لا شرعاً؛ لعصمتها من الخطأء 
والردة أعظمه. 


۱۹ 
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استصحاب الحال 


وهو: التمسّك بدليل: عقلي» أو شرعي: لم يظهر ناقل عنه. 

وليس تمسكا بعدم العلم بناقل؛ فإن مع استفراغ الوسع في 

« أما استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف فك: 
التمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع 
على صحة دخوله فيها : فليس بحجة»ء خلافاً للشافعي وابن شَاقِلا؛ 
أذ الإجماع حال ف الما لا ا وجوده. 

0 ونافي الحكم: يلزمه الدليل»؛ انا لقوم. وفيل : في 
الشرعيات فقط ؛ إذ كل خصم قد يعبّر عن دعواه بعبارة نافية ويسقط 
الدليل عنهما. 





ھ ع من قيلنا 


لم" يرد نسخه: شرع لنا في أصح القولين. 

« أما قبل البعثة: فقيل: كان 4 متعبّداً بشرع من قبله؛ 
لشمول دعوته له» وقیل: لا؛ لعدم علمه به بطريق صحيح ‏ وهو 
المراد بزمن الفترة -» وقيل: الوقف للتعارض . 


010 في البلبل: «ما لم». 





وقول صحابي 


لم يظهر له مخالف: حجةء يقدَّم على القياس ويّخصٌ به 
العام» خلافاً لأبي الخطاب» وقيل: الحجة قول الخلفاء الراشدين» 
وقيل: الشيخين . 

وإذا اختلفوا: لم يجز الأخذ بقول بعضهم بغير دليل» 
العو" عفن الخ رال قط آنل اک ف 


. فى البلبل: «وأجازه»‎ )١( 
١11 
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الاستحسان 


وهو اعتقاد حسن شيء . 
O‏ قال به ا والحنفية» وأنكره الا کر ا قال الشافعى : 


لمن استحسن فقد شرع). فيل : «ولا يتحمق اس خسان کے 


فىه 


1 فقيل : 


دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه. وهو مردود؛ 
إذ لا يعلم لتعلم صحته من سقمه. 

وقيل: العدول عن قياس إلى آخر أقوى منه. 

وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه. 

وقيل: العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى: ولا تزاع فى 
الثلاثة . 

وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس» ك: 
دخول الحمام وشرب الماء من السقاء. وأجيب: بأن مستنده 
جريانه في كل زمان بلا نكير للحاجة إليه '". 


010 صاحب هذه المقولة: ابن الحاجب» وتبعه عليها جماعة من الا وبين 
(9) هنذا المسحت بأكملة اممتصره المضيطة مق #نختصر ابن الحاجب) 


.)١1١198-111/0(‏ وانظر: «رفع الحاجب) (5/ 07١‏ -2)055 «تحفة 
ارول ۴۸/57 453 الاليهرد والنقود؟ 7797/09 2 195 , 
11 





والاستصلاح 


وهو: اتباع المصلحة المرسلة. والمصلحة: جلب نفع أو دفع 
ود فان 
0 شهد الشرع باعتبازها : اعتيرت:. 
- أن يطلانهاة لعيت: 

ه - 14ل : -قاما : 

- تحسيني» ك: صيانة المرأة عن العقد بالولي . 

د آو اجى کا لیوط الرلے على قزويج الضقيرة. 

ولا يعتبران إلا بأصل . 

- أو ضرورق» ك حفظ ألنين بقثل العركئد» والعقل بعد 

السكر» والنفس بالقصاصء والنسب والعرض بحد الزنا 

والقذف» والمال بقطع السارق. 

ه فاحتج بها مالك وبعض الشافعية وسمّوها: مصلحة مرسلة. 
وقال بعض أصحابنا: ليست حجة؛ إذ لم تُعلم محافظة الشرع 
عليها؛ ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع ك: القتل في 
امسر 


١١ 


A 
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القياس 
لغة: التقدير - كقست آلثوب بالذراع ‏ والمساواة. وشرعاً: 

حمل فرع على أصل في حكم بجامع؛ وقیل : مساواة فرع لأصل في 

ا 2 0 

© وأركانه : صل › وفرع ۰ وعلة» وحكم: 

95 فالأصل : التهبى»ه زوفيل - سل 

- والفرع: ما عدي الحكم إليه بالعلة. وهي: فرع في الأصل 

5 والحكم والعلة "E‏ ۰ 


والاجتهاد فى العلة”" : 
Ke‏ 


ع 


بيان مقتضى قاعدة كلية متفق أو منصوص عليها في الفرع . 


eT E O aa هذا تعريف ابن الحاجب في‎ )١( 
CW کے ر‎ 3 
الاجتهاد 8 العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط» وتنقيح المناط›‎ (۳) 
. وتخريج المناط‎ 
هنا يشرع المصنف في الكلام عن: تحقيق المناط» وله نوعان.‎ )5( 
١١6 


8 سان وجود العلة. 


نے «في حمار الوحش: مثله» ومثله: الكبش» فوجوب 

مكلة: اتقاقيء وكون الكش مئله: إجهادي: زنر :2 #الطراق 12 

طهارة الهرء وهو موجود في الفأرة»» لكن ی قياس دون الأول؛ 

للاثفاق عليه دوك القياس . ويسمّيان: سقى المقاظ. 

1 بإضافة العلية لبعض الأوصاف المقترنة بالحكم دون 
کی و ا تنقيح المناط.ء ك: وطء اعرا 8 
وشا کوق کوت رايا وتک 

د آي يصليق حكم تصن الشارع علية غير رض لله على 
وصف بالاجتهاد. ويسمّى: تخريج المناط» ك: أعيان الربا. 

ويجوز التعبد به عقلاً وشرعاًء خلافاً للظاهرية والنظّامء 

وأوماً إليه أحمد وحمل على قياس خالف نصاً. وهو واجب شرعاً. 


ه الأصل شرطه: 
بوتة. بلص آي أتفاق الاخصن . ولو تة واس س ولا يصح 


. هذا مثال للنوع الأول من نوعي تحقيق المناط‎ )١( 
. هذا مثال للنوع الثاني من نوعي تحقيق المناط‎ )5( 
. يعني النوع الثاني من نوعي تحقيق المناط‎ )( 
. هنا يشرع المصنف في الكلام عن: تنقيح المناط‎ )( 
أي: دون البعض الآخر من الأوصاف المقترنة بالحكم. ولو قال: «دون‎ )4( 
. غيرها» لكان أحسن‎ 
تقدم تخريجه (ص49).‎ )0( 
هنا يشرع المصنف 7 الكلام عن: تخريج المناط.‎ (۷) 
۱۱٦ 


إثباته بقياس على أصل آ 17 وقيل : بشترط اتفاف الكامة عليه» 
وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع» وكونه معقول المعنى . 


0 الفرع شرطه : 
مساواة حکمه حكم آصله» ررد شا ل عقليا ولي 
اللقرى خلاف سق وصعرة عله أعيله قد ظا وشرط قوم: تقدم 
ثبوت الأصل على الفرع» والحق اشتراطه لقياس العلة دون الدلالة. 
© العلة شرطها: 
كونها متعدية» خلافاً لأبى الخطاب فى جواز كونها قاصرة» 
وفى اشتراط اطرادها: قولان. 
o a‏ 
ويخلو عنها : 
- تارة لكونه مستثنى عن قاعدة القياس» ك: العاقلة. 
سس وتارة بالتقضئ التقديري› 286 تعليل رف الولد برق أمه فينقض بولد 
المقرور بأمة قيقال: «هو رقيق تقديرا» لوجوب قيمتهة: قف نوروةه 
ا غك الأشده للا ره اعارا باع حون القن 2 


)١(‏ الظاهر أن مراده بمنع ثبوت الأصل بقياس فيما عدا صورة اتفاق 
الخصضسبةة وإلا كان قللمه مسافضفا.. وقد تتاقضى الطوفي فى هذا 

(۲) يعني : الحكم. 

)۳( (ض۷۲) . 

00( يعني : الحكم عن العلة. 

)٥(‏ قال الطوفي : «(هکذا وقع في المىختصر› وهو سهو» والصواب: العكس» 
وهو: أن الأشبه: «لا يرد اعتباراً بالتقدير لا بالتحقيق»». [«اشرح مختصر = 

11۷ 


5 وتارة لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة» يكو : 
(السرقة علة القطع» فينقض ب: سرقة دون نصاب: فلا يفسد. 
© والمعدول عن سنن القياس : 
- إت فهست: علتهة الحق به ما فى مععاة» كدة عرية العس بالرطب»: 
وأكل بقية اليدرهات :اليك المشمطر . 
- آل" فل ایی أن برک باجا جذ ال 
ه ویجوز: کونه آمرا عدمیا» نحو: لیس بمکیل ولا موزون» 
[خلافاً]" لبعض الشافعية. وتعليل الحكم بعلتين فأكثر» ك: النقض 
a E aE 1‏ 
وزوجة أخيه لها. وامتناع الآثر عن مؤثرين: عقلي لا شرعي ". 
© والالحاق بالمنصوصة : قياس لا عموم» خلا فاً للنظام . 
© وفساد القياس بكووق : حكمه ق مال أو بإخطاء 998 
أو زياد أوصافهاء أف نقصهاء أو بتوهم وجودها في الفرع والح 


فيه . 


= الروضة ۴۷/7 ]. 
)1( اجه البخاري )٠١١/۷(‏ برقم : (000۷(› ومسلم )۲/ €( برقم : 
٩ء‏ عن البراء. بن عازن ي 
(۲) ليست فى الأصل» والتصويب من البلبل؛ إذ السياق يقتضيه. 
5 ا جوب ن رد درو اين رة سال الک وان سیک 
قالوا: لا يجتمع على أثر مؤثران. 
۱1۸ 


© وإلحاق المسكوت بالمنطوق : 


قطعي : بكون المسكوت: 
أولىء [ك]”''2: شهادة ثلاثة باثنين» وإذا لم يصح بعوراء 
تعمباء أله بقلاقه: ود شعادة القاف #الفاسق: قإقه 
قلقو 


êl‏ اا کک الآهة على الحيك فى ضواية العتق. وهو 
_ وظنى: وهو ما عدا ذلك. 
© وتشت العلة د: نص › أو إجماع › أو استنباط : 

2 فالنص : 

مسرا مو موي ل 1 لةه [الحشر: «[V‏ ولك بان 
شاا امه . ولفظة: «إن» نحو: «إنها رجس» " : صريح عند 
أبى الخطاب» ولو مع الفاء نحو: «فإنه يبعث ملبيا““ بل آكد» 
وإيماء عند غيره. 


2 ف الآصل: «ل»)» والسياق يقتضي المثبت . 

(۲) وردت في موضعين من القرآن أولهما [الأنفال: جزء من آية .]١١‏ 

(۳) قالها كي في الروثة لما جيء بها ليستجمر بها ئَية. أخرجه بهذا اللفظ 
الطبراني في «المعجم الكبير» )۷٦/٠١(‏ برقم: »)441١(‏ والدارقطني 
(A0 /۱)‏ برقم: E‏ فی ا مسعود طبه . وهو في البخاري 
CET/Y)‏ برقم : 89( 

(6) أخرجه البخاري )۷١/۲(‏ برقم: »)٠٠٠١(‏ ومسلم )0٥٤٤/١(‏ برقم : 
9 . عن این عباس ا 

05 


0 اإيماء. وهو أنواع : 
الأول : م حكم بالفاء عقيب ضقني كك #السَّارقٌ والشارقة 


اقطعوا [المافدة: ]A‏ ¢ وكذا لفظ راو نحو : «(سها لع 
وشرط بعضهم المناسبة وإلا لفهم من: «صلى فأكل» سببية الصلاة 
للأكل . 


الان قري الشف عن الور جه او ر 


ومن لَه عل 2 راچ [الطلاق: ۲] أى: لتقواه . 


الغالث: ذكره عقب سؤال يدل علو أن مضموں السؤال علة 


كقوله للأعرابي: «أعتق»”'' إذ معناه: أعتق لمُواقعتك . 


الوابعء را پووت ق لے کل بے لكي لحر + یکی 


الرطب إذا جف؟)» قال : «نعم» قال: «فلا ان" . 
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(00 
(۳) 


أشخر جه أب داود (۲۷۲/۲) برقم : (۱۰۳۹)» والنسائي (ص‌۲۰۱) برقم: 
© والترمذي )155/١(‏ برقم: (۳۹۷). عن عمران بن حصين ڪه . 
قال الترمذى: #حسن غريب»» وقال الحاكم: «(صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» [«المستدرك» .])175/١(‏ 

تقدم تخريجه (ص44). 

أخرجه أبو داود (0/ )١50‏ برقم : »)۳۳١۹(‏ والنسائي (ص٤٩1)‏ برقم : 
.)٤٥٤٥(‏ والترمذي (9/ )8١‏ برقم: .)١578(‏ وابن ماجه ("/ ١لا")‏ 
برقم: »)۲۲۹٤(‏ ومالك (۳۲۲/۲) برقم: »)۲٥۷۱(‏ وأحمد )١١۲/۳(‏ 
برقم : .)٠١٤٤(‏ عن سعد بن أبي وقاص وله . قال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح). وصححه الحاكم [«المستدرك» (۲/ ١١۳)]ء‏ وابن الملقن 
[«تذكرة المحتاج» (ص۷۷)»ء «غاية مأمول الراغب» (ص١4)].‏ وانظر: 
۲لا بتهاج» (ص‌۲۳۱). 
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الخامس : تعقيبه بما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو : «لا يقضي 
القاضي وهی خاق ا 
السادس: اقترانه بوصف مناسب نحو: «أكرم العلماء». 
# [وتثبت] بالاجماع: ك: الصّغر للولاية» واشتغال قلب 
القاضي . 
وبادا تائبره" قى الأصل: لا يلزه المسعدل؛ دفعا 
لانتشار الكلام» بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه" . 
# وبالاستنباط › وهو آنواع : 
الأول : المناسبة : يان يقترن الحكم بوصف مناسب» ومتى أفضى 
الحُكم إلى مصلحة: عُلّل بالوصف المشتمل عليها. وهو: مؤثرء 
وملائم» وغريب» ومرسل : 
- فإن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنصٌ أو إجماع 
فهو: المؤثر. 
فالأول: كالأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة 
التكراره ولأ يقير هرر سؤر آشر مه في الأضل قيعلل بالكل 
كالحيض والعدة والردة لمنع الوطء. 


والشانى : كتقديم اکت الأبوين فی ولاية النكاح کا لا وك 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص45). 

(۲) في الأصل: «وثبت»» والسياق يقتضي المثبت. 

(۳) ليست في الأصل»ء لكن السياق يقتضيها . 

)٤(‏ يعني : الوصف. 

)٥(‏ يعني : عدم تأثيره في الفرع؛ لأن تأثيره في الأصل محل اتفاق. 
۱۲۱ 


فالإخوة متحدة [نوعاً]”''. والنكاح والإرث [جنساً]”"' . 


واف اکر چچ فى عين الحكم ف: ملائم» ک: ات المسةة 
فی سقو ط الصلاة عن الحائض کالچساق: 
وا ف مرسل . 
وللجنسية مراتب: أعمها في الوصف: كونه وصفاًء ثم مناطاًء 
ثم مصلحة خاصة. وف ي الحكم: کت ا ثم واجبا ونحوه» تم 
عبادة» ثم صلاة . وتأثير الأخض بالأخص: قو ويقابله : الأعم 
وفصّر فوم القياس على المؤثر . 
- النوع الثاني : السير ا وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال 
بعضها بدليل فيتعين الباقے' ٤‏ بحو : «علة الربا الكيل أو الطعم 
أو القوت». والكل باطل إلا الأولى»). 
الشالتة: الدوران: وهو وجود الوصضفب رکچ وو وعذلمه 
بعدمهء خلافاً لقوم؛ لأنهما وإن لم يفيدا مفردين فلا يفيدان 
ا ولإفادة ذلك الطنڻ وهو ما طط أ ممما 


(0 ليست فى الأضل: والتضصويب من البلبل؛ إذ السياق يقتضية. 

(۲) فى الأصل: «جنسان»» والتصويب من البلبل؛ إذ السياق يقتضيه. 

8 عدا الععريسه لين العا تي تع واو هد 

)٤(‏ يعني : الحكم. 

(5) كذا في الأصل» والعبارة فيها خلل؛ لأن عدم إفادتهما مجتمعين دليل = 
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ه وصحّح القاضي وبعض الشافعية: التمسك بشهادة الأصول». 
نحو: امن صح طلاقه : صح ظهاره»). 

« واطراد العلة: لا يفيد صختها؛ إذ سلامتها من النقض 
لا ينفي بطلانها بمفسد آخر. 

٠‏ وإذا لزم من هللهة الوضقه مقسدة فساوية أو راححةء 
ألغاها قوم؛ إذ المناسب ما تلقته العقول بالقبول وليس هذا منهء 
وأثبتها قوم وهو الصحيح؛ إذ المصلحة من متضمنات الوصف› 
والمفسدة من لوازمه: فيعتبران؛ لاختلاف الجهة ك: صلاة في دار 
مغصوبةء قال تعالى: ورانا ڪڊ من هما [البقئرة: 19؟] 
فأثبت النفع مع الإثم . 

© وقياس الشبه : 
- قيل: إلحاق فرع ترك جخ آ صر بأقئفيساء ك الحيد الكردد 

بين الخر والبهيمة . 
- وقيل: الجمع بين أصل وفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة 
ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة» وهو الصحيح؛ إذ 
هاف اسا ماس مس کج قط الخرء کو ۷ ک لوا 
وطعمهاء أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعض 
- على عدم صحة التمسك بالدوران» والمصنف يستدل للصحة؛ بدليل 
التعليل الآخر الذي ذكره. فصواب العبارة فيما يظهر: «لأنهما وإن 


لم يفيدا مفردين فلا يمنع أن يفيدا مجتمعين»» والذي في البلبل: «عدم 


IT 


الاحكام. 

فالأول: فياس علة» والثاني : طردی»› والشابة: شبهي . 
والأصح: التمسك به ؛ لإفادته الظن» خلافاً للقاضي. ويعتبر 
اليه : كما ل سق خلافا لايخ خليته وكيل --بما يلخ أله مقاط 

ه وقياس الدلالة: ما جمع فيه بدليل العلة أو بما يلازمها؛ إذ 
اشتراكهما في دليلها أو في ما لازمها: يفيد اشتراكهما فيهاء 
8 4 6 : ييح 019272 ا 
فيشتركان في الحكم لاشتراكهما في علته نحو: «[جاز]'' تزويج بكر 
بالغ ساكتة: [فليجز]"" ساخطة [كصغيرة]”*'؛ فالاكتفاء بسكوتها 
ليل إلغاء رضاها)». ودحو : « لا نيخت الحا على إبقاء النكاح: 
فاا يعجبر على ابتدائه كالحر؛ فعدم إجباره دلي خلوص الحق لھ 
وهو علة نفى الإجبار». 


ف تا“ لكوة العلة الشرعبة أمارة: خاة كونها ê,‏ 
فارضاً قت شيه الكس» ولارسا كه العقدية.. رقلا ك الل 
وسكا قرسا 5-1 نحريم بيعها فلا يصح كالميتة"''. ومفرداً. 
ا واا وعيره» ووا ا وفي غير محل الحكم 


)١(‏ يعني : قياس الشبه. 

(؟) في الأصل: «حاره»» والتصويب من البلبل؛ إذ السياق يقتضيه. 

ال في الأصل : «فليجبر)» والسياق يقنضي الوط 

(5:) في الأصل: «لصغيرة»» والتصويب من البلبل؛ إذ السياق يقتضيه . 

(4) في الأضل 2 #وتتيس» والتصويبة هن البليل.. 

(0) كذا في الأصل» والعبارة فيها خلل؛ إذ الكلام غير مستقيم. فصواب - 
٤‏ 


ك: تحريم نكاح الأمة لرق الولد. ولا ينحصر أجزاؤها في سبعة؛ 
خلافاً لقوم . 
© ويجري القياس في: الأسباب والحدودء خلافاً للحنفية. 
٠‏ والنفي ضربان : 
: أصلي : فيثبت بقياس الدلالة وهو: الاستدلال بانتفاء حكم 
شرعي"'' على انتفاته عن مثله» فيؤكد به الاستصحابء لا بقياس 
العلة؛ إذ لا علة قبل ورود السمع . 
- وطارئ ك: براءة الذمة من دّين» فيجريان فيه؛ لأنه حكم شرعي 
5ا انت . 


= العبارة فيما يظهر: «يحرم شربها: فلا يصح بيعها كالميتة»» والذي في 
البلبل: «تحرم الخمر: فلا يصح بيعها كالميتة». 
0 كذا فى الأصنل» وق المبليل وطيرةة الت 
١‏ 
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الأسئلة الواردة على القياس 


قيل: اثنا عشر : 
e‏ الأولة اسفسازة وور ج خل + |مال: 

تفع" المكرض به نياة اسسمال اللقظ محمية تساعدا : 
لا ستاك التساوي؛ لعسشرع : 

وجوابه 5 عم التعدد. أو رجحان E‏ ار : 
٠‏ الثانى: فساد الاعتبار: وهو مخالفة القياس نضا . 

ويجاب ب: منعه» أو تقديم اقباس ية لحاة ق 
أو عمومه› أو اقتضاء مذهب له. 


ه الثالث: [فساد الوضع]: وهو اقتضاء [العلة]" نقيض ما علق 
بهاء نحو: «لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح: [فلا ينعقد هو“ 
به]"“ كالإجارة» فيقال: «بل ينعقد به؟ لتأثيره في غيره». 


9) فى الأصل» سه والسباق. يقتضى المشكة: 
(۲) ليست في الأصل» والتصويب من البلبل؛ إذ السياق يقتضيه. 
(0) فى الأصل : «المسألة»» والتصويب من البلبل؛ إذ السياق يقتضيه. 
)٥(‏ يعني : لفظ الهبة. 
(7) في الأصل: «فلا ينعقد به النكاح فلا ينعقد هو به»» فلا معنى للجملة 
الأولى مع وجود الثانية . 
hik‏ 


وجوابه ب: منع ذلك» أو بأن اقتضاءها [لحكم]”'' المستدل 
أرجح. فإن ذكر الخصم شاهداً لما ذكره: فهو معارضة. 


0 الرابع : المنع : 

- إما لحكم الأصل - ولا ينقطع به مستدل على الأصح -. وله 
إثباته بطرقه . 

- أو منع وجود المدعى [علة]" في الأصل. فيثبته ب: دليله. 
أو وجود أثر أو لازم له. 


- أو مت عله پد 
- أو وجودها في الفرع. فيثبتها بدليل. 


ه الخامس: في'' التقسيم: ومحله: قبل المطالبة؛ لأنه منع 
وی تسليم . وهو. حصر مدارك العلة وإلغاء جميعها . 


وشرطه: اتقسامها الى عمسو ومسلمء وحصره لجميع 


وصيانته: أن يقول المعترض: (إن عنيت كذا وكذا: فمحتمل 
مسلم والمطالبة متو جهة 2 وإن عنيت غيره: فممنوع) . 


. في الأصل : «كحكم»» والسياق يقتضي المثبت‎ )١( 
فى الأصل: فعليه6+ والعصويبة هن البلبل؟ إذ السياق. يقتضيه:‎ )5( 
. لفظة: «بدليله»» لا وجود لها في البلبل‎ )۳( 
هذه اللفظة ليست في البلبل.‎ )٤( 
۲۷ 


ه السادس: المطالبة: وهى الى ولال فا الوصفا. وهو 
ثالث المنوع السابقة. 


9 السابع : النقض: وهر El‏ العلة بدون الحكم. وفي 
بطلؤانها يد حلاف سبق . ويچب الامترال عبة على 
الأصح. 

وجوابه ب: منع وجود العلة» أو الحكم في صورته»ء أو بيان 
[وجود مانع» أو فاا " فوط أو رروة اقم على العلفييةه 
کک العرايا : 

والكسر: وهو إبداء الحكمة بدون الحكم [ك: صنعة شاقة 
لرخصة السفر]“ . ولا يرد؛ إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي قَوُقِف فيها 
على تقدير الشرع . 
« الثامن: القلب: وهو تعليق نقيض الحكم على علته بعينها : 
- إما لتصحيح مذهب المعترض كقول حنفي: «الاعتكاف لبث 

محضن : خلا يكون قربة بمجرةه كالوقوف يعرفة»؛ فيقول 


. فى الأصل: «إبدال»» والتصويب من البلبل؛ إذ السياق يقتضيه‎ )١( 

ف وط آلا کے فال ترق راط اطرافم” قرلاة»: 

)۳( في الأصل : «مانع أو وتجوة انتفاء». 

(6) فى الأصل: «لصيغة شاقة كرخصة السفر)» وهو تصحيف. وانظر: 
اسار ابن الحاجب» (۲/ ON gn:‏ «رفع الحاجب» »)۲١١/٤(‏ 
«الردود والنقود» (۲/ ٠١4٤ء »)٤١4١‏ «شرح مختصر ابن اللحام» 
(ص‌۲۲۹)» «التحبیر» (۷/ ۰۳۲۳۸ ۳۲۳۹).» «شرح الكوكب المنير» 
(54/5)» «مذكرة في أصول الفقه» (ص .)٠٠٤ ٥٠۳‏ 

۲۸ 


المعترض: «لبث محض: فلا يعتبر له صوم في كونه قربة 
كالوقوف)»). 
استيعابه كالخف»» فيعترض بأنه لا يقدر بالربع كالخف . 
وهو: معارضة خاصة؛ فجوابه: جوابها إلا بمنع وجود 
الوصف ؛ لالتزامه له فى استدلاله. 


0 التاسع : المعارضة : 

- إما في الأصل ب: بيان وصف فيه - غير وصف المستدل - 
[يقتضي]' الحكم» فيحتمل: ثبوته لأحدهماء أو لهما ‏ وهو 
أظهر -» كمن أعطى فقيراً قريباً غلب أن الإعطاء لهما. ويلزم 
المستدل: حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله على 
الأصحء وإلا ورد معارضة» ولا يكفي المستدل إلا: بيان استقلال 
وصفه بثبوت الحكم: إما بثبوت علية وصفهء أو بإلغاء وصف 
المعترض ٠‏ 

- وإما في الفرع ب: ذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه: إما 
بنص أو إجماع فيه» وإما [بإبداء]'" مانع للحكم أو للسببية . 


ه العاشر: عدم التأثير: وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في 


بوت الحكم : 


)١(‏ في الأصل: «نقيض»» والتصويب يقتضيه السياق؛ إذ لا معنى صحيح لما 
فى الأصل . 
2 في الأصل : ((ردأء) » والتصوويب من البلبل . 
۱۲۹ 


- لطرديته نحو: «صلاة لا تقصر: فلا يقدم أذانها على الوقت 
كالمغرب» إذ باقي [الصلوات]'': تقصر ولا يقدم أذانها . 


۴ . ع ب 1 7 
- أو لثبوت الحكم بدونه نحو: «مبيع لم يره: فلم يصح" 


٠‏ الحادي عشر: تركيب القياس من المذهبين: كقوله فى 
البالغة: «أنثى: فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة؛ إذ منع بنت 
خمس عشرة عند الخصم للصغر لا للأنوثية. فجاز التمسك به؛ 
إذ حاصله النزاع في الأصل» فيثبته ويبطل مأخذ خصمه» وقيل : 
لا يجوز لأنه فرار من مسألة إلى أخرى . 


المدلول. وهو آخر الأسئلة» وينقطع المعترض بفساده والفسةل ل 


الى [الشى ]71 كقولهد فى القعل بالسمفت] : #العقاوت فى 
EYI‏ يمنع القصاص كتالتفاوت فى القتل»)» فيجيب: «لا يلزم 


من عدم المنع تبوت القصاص ٠‏ بل لا بد من المقتضى » . 


(1) فى الأصل : «الصلاة»» والتصويب من البلبل. 
(0) كذا في الأصل» وفي البلبل: فلم يصح بيعه». 
9 في الأصل : «النقل»» والقتصويب من البلبل 8 إذ لا معنى صحيح لما في 
الأصل . 
(5) في الأصل: «الأدلة»» والتصويب من البلبل؛ إذ لا معنى صحيح لما في 
الأصل . 
۱۳۰ 


ويجاب ب: بيان لزوم محل التنازع مما ذكره» أو بأن التنازع 
فيا تدص 0 و عاض باسعمار أ إقراز.. 

- وفى الإثبات: نحو: «الخيل يسابق عليها: فيجب فيها الزكاة 
كا لإبل). فيقول : انعم کا AEN‏ 

فيجاب بأن: «النزاع في زكاة العين وقد عرّفناها باللام وهو 
للعهد) . 

O‏ ویرد على الفياس: منع كونه ححة» أو في الحدود 
أو الكفارات والمظان كالحتفية.. 

والأسئلة راجعة إلى: منع» ومعارضة. وترتيبها: أولى» وفي 


() فى الأصل : #يعترق.؟» والتضويسه من البلبل؟ إذ السياق يقتضيه. 
0 لست فى الله والتضويبة ف البلبل 4 إذ, السياق نقضيية. 
E‏ 





الاجتهاد 


لغة: بذل الجهد في فعل شاق. واصطلاحاً: في تعرّف الحكم 
اقرش : 
ه وشرط المجتهد: 

إحاطته بمدارك الأحكام» وهي: الأصول المتقدمةء 
فمن الكتاب: قدر خمسماثة أية ‏ لا حفظا بل تمكن استحضار 
للاحتجاج -» ومن السنة: معرفة صحة الحديث اجتهاداً أو تقليداًء 
ومعرفة ناسخهما من منسوخهما» ومواقع الإجماع» وما يحتاجه 
من نحو ولغة في متعلق كتاب وسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة 
ومجاز ونحو ذلك» لا تفاريع الفقه» وتقرير الأدلة ومقوماتها. 

© ويصح كونه مجتهداً في مسألة دون غيرها. 

© ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في فتياه وخبره. 

ه ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه 2: لغائب وحاضر بإذنه 
ودوفضه وقيل» لا مطلقاء وقيز : لساك 

۵ ويجوز تعبده ب به فيما لا نص فيهء خلافاً لقوم. 
والصحيح : وقوعه؛ ك: أ بدر» Aa‏ وفصة داود 
وسليمان ايلاء وغير ذلك . 

ه والمصيب من المجتهدين في الأصول والفروع: واحدء 

۱۳۲ 


وعيره إن كان في فرع ولا قاطع: معذور مثاب». وقال بعض 
المتكلمين : كل مجتهد في الفروع مع ونمى الجاحظ الإثم عن 
الميقطعء حب شخالفه الملة: والظاعرية أثموا المخطح مظلقا عى 
في الفروع . 

ه وإذا تعارض دليلان ولا مرجح: وجب الوقف ولم يتخيّرء 
خلافا لقوم. 

ه وليس لمجتهد إطلاق قولين في مسألة في وقت» خلافا 
للشافعى . 

ه ويجوز للعامي تقليد مجتهد. ولا يجوز لمجتهد ظن الحكم 
ااا اتفلقا : ولا قبل اجتهاده مع کته سە خلا فا للظاهرية» 
وقيل: بلى مع ضيق الوقت» وقيل: ليعمل لا ليفتي» وقيل: لأعلم 
منه» وقيل : لصحابي . نعم له نقل مذهب غيره لمستفتِ› ولا يفتي 
هو بتقليد أحد. 


چ 


ونضه فى متاتبهدين بحكمين مشعلمين : لا يجي الفقل 
والتخريج؛ كما [لو]”'' سكت عن إحداهما [وأولى]*””» قال الشيخ : 


)١(‏ أي: حسّل الظن بعد أن اجتهد. 
(59) البست فى الأضل» والتضوببه خن الل إذ السباق يتفه 
9 اش الأصل : آكان4:. والتصويب. مخ البلبل : 

۱۳۳ 


«والعمل فى الفقه على خلافه)”'' . 
لسع a E‏ قو قر لد «الكشي اد و ال - القن 
و به في يه فى حير ل 2 : 
رقواعده» وقیل : الكل مذهب له » وهو باط . 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى معرفة المراد بالشيخ هنا على وجه الجزم. والطوفي في هذا 
الموضع أشار لما يؤيد هذا النقل [مختصر الروضة (ص7١2])5‏ 
وللمرداوي كلام يؤيده اا خا فال افكت وکس ف الأضخات 
متقدمهم ومتأخرهم على جواز النقل والتخريج» وهو كثير في كلامهم في 
المختصرات والمطوّلاات» وقد عمل به الشيخ الموفق والمجد وغيرهماء 
وفیه دلیل على الجواز» [«الإنصاف» (۳/ ۲۲۹)» «(تصحيح الفروع» 
.])٤١ .٤۲/١(‏ وانظر: «تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد 
من الأقوال» (ص1۹ - .)۷١‏ 

»ا 
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التقليد 

لغة: جعل شيء محيط بالعنق فيه" . وشرعاً: قبول قول الغير 
بغير حجة.. وقولة 4 سحجة فليس قبولة تقليدا. 

ه ويجوز في : الفروع إجماعاًء خلافاً لبعض القدرية. 

ولا تقليد فيما عَلم من الدين ضرورة كالأركان الخمسة. 
ولا في الأحكام الأصولية الكلية ك: معرفة الله» ووحدانيته» وصحة 
الرسالة 1 ”"©. الأشبه-انتفاء إثم عن مجتهد مخطيئ في غير 
ضروري . 

ه ويقلّدُ العامي: من عَلِمَ أو ظن أهليته بطريق ماء دون 
من عرف جهله اتفاقاً فيهماء ودون من جهل حالهء خلافاً لقوم. 

ويكفي: سؤال بعض مجتهدي البلد» وفي وجوب تخير 
الأقضل ديئاً وعلماً : قولان» أشيرهما: عدمة. 


)١(‏ كذا في الأصل وفيه اضطراب. والذي في البلبل: «جعل شيء في العنق 
محيطا به . 

(۲) هنا كلمة في الأصل لم أتمكن من قراءتهاء والظاهر أنها محرفة» وإليك 
صورتها : وجعلاعه © . 
والذي في البلبل [(ص075)]: «ولا في الأحكام الأصولية الكلية ك: 
معرفة الله تعالى» ووحدانيته» وصحة الرسالة ونحوها؛ لظهور أدلتها في 
تقس كل عاق ١آ‏ ۰ 

0 


فإن سألهما فاختلفا: لزمه قول الأفضل» وقيل: يتخير. 


ويعرف الأفضل نے حبر » وإذعان مفضول» وغيره مما نفيك 


إن آسعويا: خيرةه وقيل> الأشد» وقيل 2 العش وقيل » 
سَقَطا ورجع إلى غيرهما إن وجد وإلا فإلى ما قبل السمع . 


١١5 
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ترتيبٌ الأدلة والترجيح 


يعدم : الإجماع على عيره» ثم الکتاب ونسأواتة متواتر السثة: 
ونحوهما: سبق . 

© ورجحان الدليل لقوة الظن المستفاد منه. 

ه وأنكر الباقلانى ترجيح الأدلة؛ كالبينات» وهو ضعيف. 

© ومورد الترجيح : الآدلة الظنية TES‏ النصوضص والمعاني 
المعقولة كالأقيسة ونحوه. ولا مدخل له فى المذاهب ولا فى 
القطعيات . 

0 وألفاظ النصرص المتعارضة : يجمع هما إن أمكن . وإلا : 
إن علم التاريخ فالثاني ناسخ » وإن جهل فالترجيح . 

0 والمرجح اللفظى إما : من جهة سند» أو متن › أو فرينة : 
- فالأول: 

- والأكثر رواة على الأقل» ومنعه الحنفية؛ كالشهادة» وقد 


سبق زد تضعيفه . 


(0 كذا فى الأصل» وف البليل؟ اين القاظة, 
۴۷ 


- ومسند على مرسلء إلا مرسل صحابي . 
- ومرفوع على موقوف . 
- ومتصل على منقطع . 
- ورواية متقن وأتقن» وضابط وأضبطء وعالم وأعلم» وورع 
وأورع» وتمي وأتقى على : ضلهم . 
- وصاحب القضية ومللاسسها قل : غيره. 
ورواية [أموطلية]""* على نفظرية: 
- ومتأخرة على متقدمة . ورواية متقدم الإسلام ا ا ره 
سواء . 
- وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها: روايتان. فإن 
قم قتعم رواية أكاد الصيحانة . 
والثاني مبناه Ys‏ العبارة : فترجح أدلها فأدلها : 
فيقدم أقواها فأقواها بحسب قوة دلالته وضعفها. 
- والتجوقع لت انا قاط على ماحد و تورف + وسو ان 
نوع اقبنطرنايه. 


: في الأصل: «منيطة»ء وفي هامشه: «لغعله: منتظمةاء وفي البلبل‎ )١( 
(الماتظمة).‎ 
فى الأصل: «على»» والتصويب من البلبل.‎ )۲( 
في البلبل: «تفاوت دلالة».‎ )۳( 
۳۸ 


بع O‏ الزيادة على غيره. 
وزالمليت على القاقي إل" [13 اسه إلى ختلى بالغدم ب لا إلى 
- ومشتمل على حظر ووعيد. 
- وناقل عن حكم اصل على غيره في الااصح. لا مسقط حد 
وموجب [حرية]”' “في الأصح . 
وقوله 826 على فعله. 

الل نرجيح : 
- ومتلقى بقبولٍ على ذي نكارة. 
د فعا قل تكيرع على ها كثر» 
- وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى 
ققلی غلى: غيره. فإن عفد أحلهما كثاب والاخر ستة: 
قدم الأول في رواية» والثاني في أخرى؛ إذ الستة [مبينة]“ 
للكتات . 
- وغير ذي سبب عليه . 


وما عمل ره الخلفاء الراشدون في رواية. 


() فى اليا لغيرقفقه والتصوب عن البلي .. 
(؟) في الأصل: مثبتة»» والسياق يقتضي المثبت؛ وما في البلبل دال 
علية. 
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- وما لم يخالفه بحالٍ راويه على ما خالفه. 

[ولا يرجح]”''بقول أهل المدينة والكوفة. 

- ويقدم ما عضده تفسير راوي الخبر أو وجه ترجيح [على 

وا من اما لات 

« والقياسي إما: من جهة الأصل. أو العلةء أو القرينة: 
- فيقدم حكم أصل : | 

- ثابت إجماعاً على غيره. 

د رتایت بقران أو تواتر سڈ لے لاست بادا 

- وبمطلق النص على ثابت بقياس . 

- والمقيس على أصول أكثر على غيره. 

- وقياس أصل لم يخص على خلافه . 
8 وتقدم علة : 

- مجمع عليها ومنصوصة على خلافهما . 

و فعا قرام ! على آحاك. 

کا کے ایا 


)١(‏ ليست في الأصل» والتصويب من البلبل؛ إذ السياق يقتضيه. 

(۲) ليست في الأصل» والتصويب من البلبل ولفظه: «وما عضده 
من احتمالات الخبر بتفسير الراوي أو غيره من وجوه الترجيحات على 
غيره من الاحتمالاات». 

(۳) معطوفة على : «وثابتة عليتها». 

(6) في الأصل: «على ضدهما»» ويلزم منه حذف: «على آحادا؛ فتصير - 

١ 


- وناقلة على مقررة. 
- وحاظرة على مبيحة . 
- ومسقطة حل » وموجبة العتق. والأخف 1 على خلااف 
والوصفية ‏ للاتفاق عليها ‏ على الاسمية. 
- [و]”''المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها ك: 
قياس الحج على الدين» والقبلة على المضمضة. 
ب والعطردة على غيرها ب إن قيل تصكتها ب. 
الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير 
قتضيزر کے افا فسخ المحدودء والعلة العقلية مح 
السليق : 
- والمتعدية والقاصرة ‏ إن قيل بصحتها -: سيان حكماً؛ لقيام 
الدليل على صحتها . 
وفيل : تقدم اشاس 8ا ؛ لمطابقتها النضص في موردهاء وأمن 


وقيل: المتعدية؛ لكثرة فوائدها. 


الباية: اع علينيا تراج أو مثابية مل فقس 

() ابوت فى الآضل ة والتصريبه عق البلبل؟ [5 السياق يقي 

(؟) فى الأصل: «الظاهرة»» والتصويب من البلبل؟ إذ السياق يقتضيه . 
E‏ 


فعلى هذا ترجح الأكثر فروعاً على الأقل» ومنه ترجيح ذات 

الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. 

وود: أن كاف الوصقين قد كوت أكثر فروعا. 

ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة. 
وإنما فائدته: إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في 
النقدين» و[عدمه بتقدير]”'' تقديم القاصرة كالثمنية فيهما؛ إذ القاصر 
لا یتعدی محله [لبقاس] "عليه . 


- والمؤثر على الملائم. 

- والملائم على الغريب. 

وتفاصيل الترجيح كثيرة» فالضابط فيه: أنه متى اقترن بأحد 
الطرفين اشم نقلي › أو اصطلاحي ‏ عام أ خاص -» أو فرينة 
عقلية. أو لفظية» أ حالية» وأفاد ذلك زيادة طن : رجح به . وقد 
حل يتا بيا الان من : جهة القر افق . 


)١(‏ فى الأصل : «علامة تقدير»» والتصويب من البلبل؛ إذ لا معنى لما فى 

الأصل : ْ 

© فى الأصل* القياص)» والقصويب من اليلبل» إذ لأ معنن لماءفى 

الأصل . ش 
بقل 


ووجه الكجحانة فى اکر هف الم جبحات 2352 لهذا 
أهملنا ذكره اختصاراً. والله أعلم. 


ف اتاب 
واتحمد لله رت النالسية» 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وآله؛ وصحبه أجمعين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل”" 


5 ليست قن الأصل: والتصريبة مخ البليلة ]5 السياق قشب . 

(۲) جاء فی شای الأصل: «قد حصل الفراغ من هذه النسخة المباركة 
- المحتوية على مسائل الأصول مع أدلة وتعليلات مع صغر حجمها ‏ 
بعون الله وتوفيقه على يد من علقها لنفسه الفقير إلى الله العلي القدير 
عبد الله وابن عبده وابن أمته: على بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح الحنبلي عفا الله عنه وعن والذية ومشايخة وجميع المسلعين. 
والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات› وصلى الله على 
نينا محمد» واله» وصحبه» وسلم. أمير . 
وذلك فى: الخامس عشر من جمادئ الاخحرة سنة .)١1148(‏ نقلتها من: 
نسخة اة جد عليها اسم علي المرداوي الحنبلي سنة (۸۳۳) وغيره». 

Er 


